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I. المقدمة

للحكم على أي عمل بالفساد والبطلان لا بد من معرفة حقيقة كل منهما، ومعرفة هل هناك فرق بينهما، أم لا، وهذه الأمور وغيرها سوف توضحها وتبينها لنا الصفحات التالية.
II. موضوع المقالة

أولا: البطلان:

تعريفه لغة: 

الباطل ضد الحق, وهو بمعنى الضياع والخسران، أو سقوط الحكم.

 يقال: بطل الشيء يبطل بطلا وبطلانا بمعنى: ذهب ضياعا وخسرانا، أو فسد وسقط حكمه فهو باطل(
).

تعريفه اصطلاحا: 

مقابل الصحة, فمن قال: الصحة وقوع الفعل كافيا في إسقاط القضاء قال: البطلان هو وقوعه غير كاف لإسقاط القضاء، ومن قال: الصحة موافقة الأمر قال: البطلان مخالفته(
). 

قال أبو البقاء الفتوحي في شرح الكوكب المنير في تعريف البطلان والفساد: "فهما في العبادات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء، أو عدم موافقة الأمر, وفي المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها"(
).

وقال صاحب حاشية العطار: "هو مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا أمر الشرع, وقيل في العبادة عدم إسقاطها القضاء"(
).

فالمكلف إذا أتى بعبادة أو معاملة ولم يستوف ركنا من أركانها كان باطلا باتفاق الفقهاء, ولا يترتب عليه أي أثر من الآثار, من غير تفرقة بين أن يكون هذا العمل من العبادات أو المعاملات, فإن كان صلاة واجبة لا تبرأ الذمة منها, وإن كان بيعا لا يترتب عليه انتقال الملك.

وإذا أتى المكلف بعمل منها مع استيفاء أركانه وتخلف شرط من الشروط المعتبرة فيه, فإن كان هذا العمل من العبادات سمي باطلا أو فاسدا باتفاق الفقهاء, ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام.

 وإن كان من المعاملات كالبيع والزواج فالجمهور من الفقهاء يسمونه باطلا أو فاسدا, ولا يرتبون عليه أي حكم من الأحكام كما في العبادات, والحنفية يسمونه فاسدا فقط ويرتبون عليه بعض الأحكام دون بعض(
).

وقال الشاطبي في معنى البطلان: وهو ما يقابل الصحة فله معنيان:

أحدهما: أن يراد به عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا كما نقول في العبادات: إنها غير مجزئة, ولا مبرئة للذمة, ولا مسقطة للقضاء, فكذلك نقول: إنها باطلة بهذا المعنى...

والثاني من الإطلاقين: أن يراد بالبطلان عدم ترتب آثار العمل عليه في الآخرة, وهو الثواب, ويتصور ذلك في العبادات والعادات.

ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني يحتمل تقسيما، لكن بالنسبة إلى الفعل العادي، إذ لا يخلو الفعل العادي إذا خلا عن قصد التعبد أن يفعل بقصد أو بغير قصد.

والمفعول بقصد: إما أن يكون القصد مجرد الهوى والشهوة من غير نظر في موافقة قصد الشارع, أو مخالفته.

وإما أن ينظر مع ذلك في الموافقة فيفعل, أو في المخالفة فيترك, إما اختيارا وإما اضطرارا.

فهذه أربعة أقسام:

الأول: أن يفعل من غير قصد, كالغافل والنائم فهذا الفعل لا يتعلق به خطاب اقتضاء ولا تخيير فليس فيه ثواب ولا عقاب؛ لأن الجزاء في الآخرة إنما يترتب على الأعمال الداخلة تحت التكليف, فما لا يتعلق به خطاب تكليف لا يترتب عليه ثمرته. 

الثاني: أن يفعل لقصد نيل غرضه مجردا فهذا أيضا لا ثواب له على ذلك كالأول, وإن تعلق به خطاب التكليف, أو وقع واجبا كأداء الديون ورد الودائع والأمانات والإنفاق على الأولاد وأشباه ذلك, ويدخل تحت هذا ترك المنهيات بحكم الطبع؛ لأن الأعمال بالنيات, وقد قال النبي  في الحديث: "إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى ( ورسوله فهجرته إلى ( ورسوله, ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه"(
). 

ومعنى الحديث متفق عليه ومقطوع به في الشريعة فهذا القسم والذي قبله باطل بمقتضى الإطلاق الثاني.

الثالث: أن يفعل مع استشعار الموافقة اضطرارا كالقاصد لنيل لذته من المرأة الفلانية ولما لم يمكنه بالزنى لامتناعها أو لمنع أهلها عقد عليها عقد نكاح ليكون موصلا له إلى ما قصد, فهذا أيضا باطل بالإطلاق الثاني؛ لأنه لم يرجع إلى حكم الموافقة إلا مضطرا, ومن حيث كان موصلا إلى غرضه لا من حيث أباحه الشرع, وإن كان غير باطل بالإطلاق الأول, ومثل ذلك الزكاة المأخوذة كرها, فإنها صحيحة على الإطلاق الأول إذ كانت مسقطة للقضاء ومبرئة للذمة, وباطلة على هذا الإطلاق الثاني, وكذلك ترك المحرمات خوفا من العقاب عليها في الدنيا, أو استحياء من الناس, أو ما أشبه هذا؛ ولذلك كانت الحدود كفارات فقط, فلم يخبر الشارع عنها أنها مرتبة ثوابا على حال, وأصل ذلك كون الأعمال بالنيات.

الرابع: أن يفعل لكن مع استشعار الموافقة اختيارا كالفاعل للمباح بعد علمه بأنه مباح حتى إنه لو لم يكن مباحا لم يفعله, فهذا القسم إنما يتعين النظر فيه في المباح, أما المأمور به يفعله بقصد الامتثال أو المنهي عنه يتركه بذلك القصد أيضا, فهو من الصحيح بالاعتبارين, كما أنه لو ترك المأمور به, أو فعل المنهي عنه قصدا للمخالفة فهو من الباطل بالاعتبارين(
).
ثانيا: الفساد:

تعريفه لغة: من فسد يفسد فسودا وفسادا ضد صلح, والمفسدة خلاف المصلحة(
).
تعريفه اصطلاحا:

الفقهاء لا يختلفون في معنى الفساد والبطلان في العبادات فهما بمعنى واحد وهو: مخالفة العبادة لأمر الشارع سواء أكانت المخالفة ناشئة عن فوات ركن من أركانها, كالصلاة بدون ركوع أو سجود, أو فوات شرط من شروطها كالصلاة بدون وضوء.

وإنما وقع الخلاف في معنى الفساد والبطلان في المعاملات على الوجه التالي:

عند الجمهور:

الفساد: مرادف للبطلان عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) فكل من الباطل والفاسد يطلق على الفعل الذي يخالف وقوعه الشرع، ولا تترتب عليه الآثار، ولا يسقط القضاء في العبادات. 

هذا في الجملة, ولكن في بعض أبواب الفقه يأتي التفريق بين البطلان والفساد، كالحج والعارية والكتابة(
) والخلع(
).

قال أبو الفتوح الحنبلي: "وبطلان وفساد مترادفان، يقابلان الصحة الشرعية سواء كان ذلك في العبادات، أو في المعاملات"(
).

وقال الزركشي: "والفاسد والباطل عندنا مترادفان، فكل فاسد باطل وعكسه"(
).

ويقول أيضا: "الفاسد والباطل سواء في الحكم عندنا, واستثنى النووي الحج والخلع والكتابة والعارية"(
).

عند الحنفية:

أما الحنفية فإنهم -على المشهور عندهم، وهو المعتمد- يوافقون الجمهور في أن البطلان والفساد مترادفان بالنسبة للعبادات. 

أما بالنسبة للمعاملات، فإنهم يخالفون الجمهور، فيفرقون بينهما، ويجعلون للفساد معنى يخالف معنى البطلان، ويقوم هذا التفريق على أساس التمييز بين أصل العقد ووصفه.

فأصل العقد هو أركانه وشرائط انعقاده، من أهلية العاقد ومحلية المعقود عليه وغيرهما, كالإيجاب والقبول... وهكذا.

أما وصف العقد, فهي شروط الصحة، وهي العناصر المكملة للعقد، كخلوه عن الربا, وعن شرط من الشروط الفاسدة، وعن الغرر(
) والضرر. 

وعلى هذا الأساس يقول الحنفية: إذا حصل خلل في أصل العقد -بأن تخلف ركن من أركانه، أو شرط من شروط انعقاده- كان العقد باطلا، ولا وجود له، ولا يترتب عليه أي أثر دنيوي; لأنه لا وجود للتصرف إلا من الأهل في المحل، ويكون العقد فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة فحسب، إما لانعدام محل التصرف كبيع الميتة والدم, أو لانعدام أهلية المتصرف كالبيع الصادر من المجنون أو الصبي الذي لا يعقل. 

أما إذا كان أصل العقد سالما من الخلل, وحصل خلل في الوصف، بأن اشتمل العقد على شرط فاسد، أو ربا، فإن العقد يكون فاسدا لا باطلا، وتترتب عليه بعض الآثار دون بعض.

فالبطلان عندهم: مخالفة الفعل للشرع لخلل في ركن من أركانه أو شرط من شرائط انعقاده.

أي مخالفة العمل لأمر الشارع في أصله ووصفه.

والباطل هو: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه أي: ما كان الخلل فيه راجعا لأصل العقد أي: إلى صيغته, أو محله, وهو الذي لا يترتب عليه أثر شرعي.

أما الفساد فهو: مخالفة الفعل للشرع في شرط من شروط صحته، ولو مع موافقة الشرع في أركانه وشرائط انعقاده, أي: مخالفة العمل لأمر الشارع في وصفه دون أصله.

والفاسد هو: ما كان الخلل فيه راجعا إلى ما اتصف به بأن يكون العقد قد وجدت أركانه ومحله, وتحقق معناه لكن اتصل به وصف منهي عنه شرعا.

أي هو ما شرع بأصله دون وصفه.

 كالبيع بثمن مجهول, أو الاقتران بشرط فاسد, والزواج من غير شهود, فهذا وأمثاله يطلقون عليه الفاسد لا الباطل ويرتبون عليه بعض الآثار دون بعضها.

ففي البيع يثبت الملك للمشتري في المبيع إذا قبضه بإذن البائع صراحة أو دلالة, ولا يثبت به حل الانتفاع بالمبيع.

 وفي الزواج يجب المهر للمرأة إذا دخل بها الرجل وتجب عليها العدة عند الافتراق, ويثبت النسب ولكن لا يحل للرجل الاستمتاع بالمرأة, ولا يحل للمرأة أن تمكنه من الاستمتاع, ولا تجب به نفقة, ولا يثبت به التوارث بين الرجل والمرأة(
).

وذكر الزركشي تفريق الحنفية بين الباطل والفاسد فقال: "عند الحنفية يفترقان فرق الأعم والأخص كالحيوان والإنسان، إذ كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطلا.

 فقالوا: الباطل ما لا ينعقد بأصله كبيع الحر، والفاسد ما لا ينعقد دون أصله كعقد الربا فإنه مشروع من حيث إنه بيع، وممنوع من حيث إنه عقد ربا. 

والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض فجعلوا الفاسد رتبة متوسطة بين الصحيح والباطل"(
). 

ووجه التفرقة بين العبادات وغيرها عند الحنفية أن المقصود في العبادات التعبد, وهو إنما يكون بالطاعة والامتثال, فإذا وقعت المخالفة فات المقصود, ولا وجه حينئذ للتفرقة بين باطل وفاسد, فلا تبرأ الذمة بصلاة فاسدة, كما لا تبرأ بصلاة باطلة.

أما المعاملات فالمقصود الأول فيها مصالح العباد الدنيوية, فلنفسح المجال إلى تحقيقها ما أمكن, ولا نقول بإلغائها إلغاء تاما إلا إذا وصل الخلل إلى أركانها؛ لانتفاء حقائقها الشرعية حينئذ(
).
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